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276686 ‐ تستدين الجمعية وتطعم الصائمين ثم تقول للمتبرعين تبرعوا لتفطير الصائمين

السؤال

تصرف بعض الجهات الخيرية أموالا أو تنش مشاريعا بالدين ، ثم تأخذ المبالغ فيما بعد ، كإفطار صائم ، أو المطبخ

الرمضان ، أو كسوة الشتاء ، وهم يقولون : تصدق بنية إفطار صائم ، وهم قد سبق أن أطعموه ، أو تصدق بنية كسوة الشتاء

للمحتاج وهم قد كسوه ، فهل هذا جائز ؟ علما أنه قد يحصل عجز ، فلا تصل المبالغ أحيانا لما صرف سابقا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أقامت الجمعية مشاريع كإفطار الصائم أو كسوة الشتاء واستدانت ف ذلك، جاز لها أن تأخذ من المتبرعين ما تسد به هذا

الدين، بشرط الإخبار بالواقع، بأن يقال للمتبرع: علينا دين ف كذا، فإن شاء دفع وإن شاء لم يدفع .

ولا يجوز أن يقال له: تبرع لإفطار الصائم، لأن هذا توكيل ف الإطعام، فيلزم الجمعية أن تقوم بذلك، والواقع أنها لن تفعل، ولا

يحصل الامتثال بالإطعام السابق قبل التوكيل.

والجمعية غير مطالبة بالاستدانة ابتداء، وإنما تقيم المشاريع وفق ما لديها من مال، فإن استدانت فلا حرج، وتقض الدين من

أموال المتبرعين عل ما ذكرنا.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (202090) .

وثمة وجه جائز ف مثل هذه الحال عند بعض أهل العلم، وهو ألا تستدين الجمعية، بل تخرج الصدقة عن أحد المتبرعين

المعينين ، المعروفين للجمعية، ثم تخبره بذلك، فإن أجاز ذلك ، وتحمل كلفة الإطعام : كان الأجر له . وإن لم يجزه تحملته

الجمعية ، أو من تصرف بذلك .

والقول بجواز الإطعام ، والصدقة عن الغير ، قبل إذنه : مبن عل القول بجواز تصرف الفضول ، ف مال الغير ، وهبته ،

وتبرعه ، إذا أجازه صاحب المال بعد علمه .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (30/251) :

: نفَرِيقَي َلا هذْنرِ ارِ بِغَيالِ الْغَيم ةبه ف اءالْفُقَه اخْتَلَف "

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/276686/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%89%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%89%D9%85%D9%8A%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/202090


2 / 2

الْفَرِيق الاولِ : يرى ف هبة مالِ الْغَيرِ : انَّها تَنْعقدُ ، موقُوفَةً علَ اجازَة الْمالكِ ، او من لَه الْحق ف الاجازَة شَرعا ، وهذَا ما

ادِرص عشَر فررِ : تَصالِ الْغَيمل ولةَ الْفُضبنَّ هوا بِاتَجاحلٍ . وقَو ةُ فيالالْمو ، الْقَدِيم ةُ فيعالشَّافةُ وينَفالْح هلَيا بذَه

. طَلب هدنْ رانَفَذَ ، و ازَهجنْ افَا ، قبِ الْحاحص ازَةجا َلقُوفًا عودُ مقنْعفَي ، لحالْم َلا افضم ، دَارِهصلا لها وه نمم

يضاف الَ ذَلكَ انَّه لا ضرر من انْعقَادِ الْهِبة موقُوفَةً علَ الاجازَة ؛ لانَّ الضرر يتَحقَّق ف انْعقَادِها من الْفُضول نَافذَةً لا موقُوفَةً

.

اما الْفَرِيق الثَّان : فَقَدْ ذَهب الَ بطْلانِ هبة مالِ الْغَيرِ ، وهذَا قَول للْمالية والشَّافعية ف الْجدِيدِ ، واحتَجوا علَ بطْلانِ هبة مالِ

ولةُ الْفُضباسِ ، فَقَالُوا : هيرِ بِالْقالْغَي

. انته " .. تُهبه حلا تَص ولالْفُض عيب حصا لا يمَلَةً ، فاطدُ بقتَنْع هعيبرِ كالِ الْغَيمل

وجاء ف "المعايير الشرعية" (628-627):

" * الفضول : هو من يتصرف ف شؤون الغير ، دون أن يون وكيلا ، أو مأذونا له بحم الشرع ، ولو لم ين التصرف

ضروريا ، أو عاجلا ، ولو ظهر الفضول بمظهر المتصرف ف مال نفسه .

* عقد الفضول موقوف عل إجازة صاحب الحق ؛ فإن أجازه نفذ ، وإن لم يجزه بطل ... وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف

الفضول له ، يون التصرف للفضول ، إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضول ، بأن أضاف العقد إل نفسه .

* تطبق أحام تصرف الفضول ، ف جميع العقود المالية ، سواء كانت من المعاوضات ، مثل البيع والشراء ، والإيجار

 . والاستئجار ، أم من التبرعات ، مثل الهبة .. " انته

واله أعلم.
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